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مــنقبــل ي
تعديــلقانــونالأحــوالالشــخصيةالعــرا�ت ي

النصــوصالمتعلقــةبتعــددالزوجــات�ف
برلمــانكوردســتان)دراســةوتحليــل(

الملخص
وج امــرأة  ن يعــة الإســامية أن يــرت ـح.للرجــل المســلم ووفــق ال�ژ ـ ـ ي القــرآن الكريــم و هــو نــص واضــح و صريـ

         إن مســألة تعــدد الزوجــات جــاءت �ن
وك فعلــه و عــدم فعلــه للرجــال عــى وجــه الاختيــار  ي هــو )اباحتــه(اي )مبــاح( ,مــرت

ن او ثــاث او اربــــع ,إن حكــم تعــدد الزوجــات التكليــ�ن واحــدة او اثنتــ�ي
ي النصــوص القطعيــة و القواعــد 

ي تحتــاج الى فقــه متمكــن لا يجــا�ن يعــة مــن اهــم المســائل الــىت عيــة.ان مســألة تطبيــق ال�ژ وط سرژ , ولكــن وفــق سرژ
ي النص 

وط للتعدد العدل و القدرة عى الانفاق , وجاء �ن ي نفس الوقت لا ينكر الوقائع المشهودة و المصالح الظاهرة . من أبرز ال�ژ
عية ,و�ن ال�ژ

ي ,ويكــون توافــر 
وط عديــدة , مــن اهمهــا موافقــة الزوجــة الأولى عــى الــزواج الثــا�ن ي اقليــم كوردســتان سرژ

المعــدل لقانــون الاحــوال الشــخصية النافــذ �ن
ي .ومــن يجــري عقــد زواج بالثانيــة دون أخــذ اذن مســبق 

ي المختــص لإجــراء عقــد الــزواج الثــا�ن
وط المطلوبــة ســبب لإعطــاء الإذن مــن قبــل القــا�ن الــ�ژ

ن أو يقــوم بوقــف تنفيــذ العقوبــة ,حيــث  ي إختيــار إحــدى العقوبتــ�ي
ي ســلطة تقديريــة �ن

مــن القضــاء يعاقــب بالحبــس و الغرامــة ,دون أن يكــون للقــا�ن

. وحســب نتائــج الإســتبيان و إســتطاع  ء حتــمیي ي
ي الفقــرة التاليــة لفقــرة العقوبــة , و بذلــك يكــون العقوبــة سىژ

ع ذلــك بنــص قاطــع وذلــك �ن منــع المــ�ژ

ي وقــت واحــد . إن 
يــة ولايمكــن أن تتوافــر جميعهــا �ن ن وط تعجري ء غــري واقــعیي وأن الــ�ژ ي

وط سىژ ي القضــاء فــأن مســألة تحقــق كافــة الــ�ژ
ن �ن آراء العاملــ�ي

ي العاقــة 
خ �ن ي الواقــع العمــىي لــم يشــكل عائقــا امــام التعــدد , ولكنــه وســع الــ�ژ

ي نــص التعــدد لمصلحــة المــرأة , ولكنــه �ن
ل �ن ي عــدَّ

ع الكوردســتا�ن المــ�ژ

ن , لأن الزوجــة الأولى لــن توافــق بارادتهــا و رضاهــا عــى زواج  زوجهــا بامــرأة اخــرى ,وهــذا هــو ســبب خلــق المشــاكل وليــس طريقــا لحلهــا . ن الزوجــ�ي بــ�ي

الزوجات. ف وطالتعدد,دليلالتعدد,العدلب�ی الكلماتالمفتاحية:التعدد,الزوجةالولى,�ش

                         

المقدمة
ي اعمــاق 

عيــة و قانونيــة ,وكذلــك لــه جــذور تاريخيــة متغلغلــة �ن -اهميــةالموضــوع:  ان موضــوع تعــدد الزوجــات موضــوع شــائك ولــه أبعــاد سرژ
ي اجريت عى نصوص قانون  ي دراسة وتقييم التعديات الىت

المجتمعات , لذلك تكمن اهميته من اهمية تاريــــخ حياة المجتمعات  كذلك تكمن �ن

ن  ع و آراء الفقهــاء , ان قانــون الاحــوال الشــخصية ينظــم العاقــات الاسريــة  بــ�ي ان الــ�ژ ن الاحــوال الشــخصية المتعلقــة بمســألة تعــدد الزوجــات بمــري

عيــة. الرجــل و المــرأة لتكــون تلــك العاقــة منظمــة ومنتظمــة حســب القواعــد ال�ژ

وط  ي تولــدت عنهــا ، وصعوبــة تحقــق كل الــ�ژ ة المشــاكل الــىت أســباب إختيــار الموضــوع :-صعوبــة تطبيــق هــذە المــادة عــى أرض الواقــع ،و كــرڤ

المطلوبــة لأجــل إعطــاء الإذن لمــن يريــد إجــراء عقــد زواج بزوجــة ثانيــة .
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ي عــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون الأحــوال 
ع الكوردســتا�ن ي التعديــل الــذي أجــراە المــ�ژ

نطــاق البحــث :- يتلخــص نطــاق هــذا البحــث �ن

ي رقم 188 لسنة 1959 .
الشخصية العرا�ت

ي :-
كز �ن -اشكاليةالبحث: ان اشكالية البحث ترت

ي المســائل الفقهيــة ذات الصلــة, 
اولا:ان محتويــات النــص المعــدل مســتنبطة مــن الآراء الفقهيــة المخالفــة لــرأي جمهــور الفقهــاء او الــرأي المرجــوح �ن

ي الواقــع العمــىي .
وهــذا ادى بالتــالىي الى كــون تلــك النصــوص غريبــة و غــري مقبولــة ,وتواجــه الكثــري مــن الانتقــادات و العراقيــل �ن

ي الظــروف المحيطــة بشــخص واحــد 
ي نفــس الوقــت �ن

يــة و مــن الصعــب توافرهــا �ن ن وط تعجري ي جــاء بهــا التعديــل مجتمعــة هیي سرژ وط الــىت ثانيــا:إن الــ�ژ

. ن ن الزوجتــ�ي ط التعهــد باقامــة  العــدل بــ�ي ن و كذلــك للمحكمــة مثــل سرژ ي للزوجــ�ي
ي الواقــع التطبيــ�ت

وط تخلــق المشــاكل �ن ,وحــىت ان بعضــا مــن تلــك الــ�ژ

-الدراسات السابقة :  هناك مجموعة من البحوث حول هذا الموضوع منها :-

يعــة الاســامية  و قانــون الاحــوال الشــخصية و تعديــات اقليــم كوردســتان ( د. نــوري حمــه ســعيد حيــدر. 2- )تعــدد  ن ال�ژ 1-)تعــدد الزوجــات بــ�ي

عيــة و متطلبــات العــر( د. عاءالديــن جنكــو   و  م. أســامة صــاح  ن الضوابــط  ال�ژ ي اقليــم كوردســتان بــ�ي
ي قانــون الاحــوال الشــخصية �ن

الزوجــات �ن

محمــد.

, وذلــك بتحليــل النصــوص  ي
-منهجيــةالبحــث:  للوقــوف عــى اشــكالية البحــث ,اعتمدنــا المنهــج التحليــىي المقــارن و كذلــك المنهــج التطبيــ�ت

اقليــم كوردســتان-العراق ( والخــاص بتعــدد  ي 
النافــذ �ن المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية  القــرارات  ن و  القوانــ�ي ي )احــكام و مــواد 

الــواردة �ن القانونيــة 

.وكذلــك اعتمدنــا  ي
عيــة و آراء الفقهــاء ,ومــن جهــة اخــرى مقارنتهــا بنصــوص قانــون الاحــوال الشــخصية العرا�ت الزوجــات و مقارنتهــا بالنصــوص ال�ژ

ي لبيان موقف القضاء و المنظمات المختصة بشــؤون الاسرة و المرأة من التعديات و تقييمهم لتلك التعديات من وجهة نظر 
المنهج  التطبي�ت

ي واقــع العاقــات الزوجيــة و الاسريــة .
واقعيــة لمســت آثارهــا �ن

-: ي
ن كالآ�ت -هيكليةالبحث:ان المادة العلمية للبحث تتوزع عى مبحث�ي

ي و
ي قانون الاحوال الشخصية العرا�ت

المبحثالاول:النصوص المتعلقة  بتعدد الزوجات �ن
)المعدل(. ي

                                        الكوردستا�ن
:مزايا التعديات و مشاكلها )دراسة و تحليل(.                              ي

 المبحثالثا�ف
  

المبحثالاول
تعديلقانونالاحوالالشخصية ي

النصوصالمتعلقةبتعددالزوجات�ف
ي من قبل برلمان كوردستان 

 العرا�ت

ي جــاءت فيهــا مســألة تعــدد الزوجــات هیي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ) 3 ( اذ كانــت هــذە المســألة قبــل التعديــل متناولــة ضمــن الفقــرات   إن المــادة الــىت

ي نصــوص هــذە الفقــرات قبــل التعديــل:- 
) 4 و 5 و 6 و 7 ( مــن المــادة ) 3 ( وفيمــا يــأ�ت

ن :- 0ان يكــون للــزوج كفايــة ماليــة  ن التاليــ�ي طــ�ي ط لإعطــاء الإذن تحقــق ال�ژ ي ويشــرت
الفقــرة ) 4 ( : )) لايجــوز الــزواج باكــرڤ مــن واحــدة إلّا بــإذن القــا�ن

وعــة (( . لإعالــة أكــرڤ مــن زوجــة واحــدة ، 0ان يكــون هنــاك مصلحــة م�ژ

ي (( .
ك تقدير ذلك للقا�ن ن الزوجات ، فا يجوز التعدد ويرت  الفقرة ) 5 ( :- )) إذا خيف عدم العدل ب�ي

ن ) 4 و 5 ( يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد عــى ســنة أو  ي الفقرتــ�ي
الفقــرة ) 6 ( :- )) كل مــن أجــرى عقــداً بالــزواج بأكــرڤ مــن واحــدة خافــاً لمــا ذكــر �ن

بالغرامــة بمــا لايزيــد عــى مئــة دينــار أو بهمــا (( .

ن ) 4 ( و ) 5 ( من هذە المادة يجوز الزواج باكرڤ من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة ((  .  الفقرة ) 7 ( :- استثناءً من الفقرت�ي
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ي :- )) ثانياً : يوقف العمل بالفقرات ) 4 و 5 و 6 و 7 ( منها ويحل محلها ما يىي : 
ي أقليم كوردستان كما يأ�ت

واصبحت المادة بعد التعديل �ن

وط التالية :-  ط لإعطاء الإذن تحقق ال�ژ ، ويشرت ي
لايجوز الزواج بأكرڤ من واحدة إلّا بإذن القا�ن

أ -موافقة الزوجة الأولى عى زواج زوجها امام المحكمة . ب- المرض المزمن الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة .جـ - أن يكون لطالب الزواج 

ي لإعالــة أكــرڤ مــن زوجــة واحــدة عــى أن يثبــت ذلــك بمستمســكات رســمية يقدمهــا للمحكمــة عنــد إجــراء عقــد الــزواج . د- أن 
ي امكانيــة ماليــة تكــ�ن

الثــا�ن

امــات الزوجيــة ) الماديــة  ن هــا مــن الالرت ي القســم وغري
ن �ن ن الزوجــ�ي يقــدم الــزوج تعهــداً خطيــاً أمــام المحكمــة قبــل إجــراء عقــد الــزواج بتحقيــق العــدل بــ�ي

ي عقــد الــزواج . و- كل مــن أجــرى عقــداً بالــزواج بأكــرڤ مــن واحــدة خافــاً لمــا 
وج عليهــا �ن ن ط عــدم الــرت والمعنويــة ( .  ه - أن لاتكــون الزوجــة قــد اشــرت

ي أي مــن الفقــرات ) أ ، ب ، جـــ ، د ، ه ( مــن / ثانيــاً مــن هــذە المــادة يعاقــب بالحبــس مــدة لاتقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــى ســنة واحــدة 
ذكــر �ن

ي الفقــرة ) و ( أعــاە (( 
ي إيقــاف تنفيــذ العقوبــات الــواردة �ن

ن دينــار . ز- لا يجــوز للقــا�ن ة مايــ�ي وبغرامــة قدرهــا عــ�ژ

وح الــواردة عــى  الى الــ�ژ يعــة الإســامية ، و بعــد ذلــك نشــري ي ال�ژ
للحديــث حــول هــذە الفقــرة والتعديــل الــوارد نتحــدث اولًا عــن تعــدد الزوجــات �ن

ي المطالب 
ن الأحوال الشــخصية لدول أخرى ,وذلك �ن ي قوان�ي

الفقرة قبل التعديل وبعدە ، وبعد ذلك نبدي برأينا بعد الاشــارة الى مســألة التعدد �ن

التالية:-

المطلبالأول

ي
دليلالتعددوحكمهالتكلي�ف

كُــمْ مِــنَ 
َ
انْكِحُــوا مَــا طَــابَ ل

َ
يَتَــامَی ف

ْ
ي ال ِ

 تُقْسِــطُوا �ن
َّ

ل
َ
ي القــرآن الكريــم حيــث يقــول عــزَّ مــن قائــل : ]وَإِنْ خِفْتُــمْ أ

      لقــد جــاءت مســألة تعــدد الزوجــات �ن

ــوا [] ســورة النســاء آيــة ) 3 ( [ أي انكحــوا ماشــئتم 
ُ
 تَعُول

َّ
ل

َ
دْ�نَ أ

َ
لِــكَ أ

َ
يْمَانُكُــمْ ذ

َ
كَــتْ أ

َ
وْ مَــا مَل

َ
وَاحِــدَةً أ

َ
ــوا ف

ُ
 تَعْدِل

َّ
ل

َ
ــإِنْ خِفْتُــمْ أ

َ
ثَ وَرُبَــاعَ ف

َ
ــا

ُ
سَــاءِ مَثْــىنَ وَث النِّ

ي 
ن الزوجات فالزموا الإقتصار عى واحدة ، )الصابو�ن ن وإن شاء ثاثاً وإن شاء أربعاً ، وإن خفتم من عدم العدل ب�ي من النساء إن شاء أحدكم اثنت�ي

يعــة  ي اباحــة التعــدد فقــد افــادت الآيــة الكريمــة اباحتــه ، فللرجــل المســلم ووفــق ال�ژ
، 1986 م : 5 / 259 ( هــذا نــص يستشــهد بــه العلمــاء �ن

ن أو ثاثــاً أو اربعــاً ، ولكــن هــل الإقتصــار عــى زوجــة واحــدة أولى مــن التعــدد ؟ قــال الحنابلــة : )) ويســتحب أن  وج واحــدة أو اثنتــ�ي ن الاســامية أن يــرت

ن  ،19 83 :9/5 ( ، ويقصــد بالمحــرم هنــا عــدم العــدل بــ�ي ي
لايزيــد عــى واحــدة إن حصــل بهــا الإعفــاف لمــا فيــه مــن التعــرض الى المحــرم (( ) البهــو�ت

قَــةِ وَإِنْ تُصْلِحُــوا 
َّ
مُعَل

ْ
رُوهَــا كَال

َ
تَذ

َ
مَيْــلِ ف

ْ
ــوا كُلَّ ال

ُ
 تَمِيل

َ
ــا

َ
ــوْ حَرَصْتُــمْ ف

َ
سَــاءِ وَل نَ النِّ ــوا بَــ�يْ

ُ
نْ تَعْدِل

َ
ــنْ تَسْــتَطِيعُوا أ

َ
الزوجــات ، يقــول البــاري عــزّ وجــلّ : ]وَل

ي هريــرة ) ر.ض ( مرفوعــاً : )) مــن كان لــه امرأتــان فمــال الى أحدهمــا جــاء  َ كَانَ غَفُــورًا رَحِيمًــا[] ســورة النســاء آيــة ) 129 ( [ ، وعــن ا�ج ــإِنَّ اللَّ
َ
قُــوا ف وَتَتَّ

يــوم القيامــة وشــقه مائــل (( ) ابــوداود’ 242/2010:2، الحديــث رقــم 2133 (.

وك فعلــه وعــدم فعلــه للنــاس عــى وجــه الإختيــار ، وحــىت الــزواج الأول  ي انــه ) مبــاح ( أي مــرت ي لتعــدد الزوجــات هیي ) اباحتــه ( ويعــىن
ان الحكــم التكليــ�ن

ي ،1986م:228/2 ( ،وراي الشــافعية 
فان فقهاء الحنفية قرروا انها ســنة أو مندوب أو مســتحب ،وكلها بمعىن واحد ,وهو أن النكاح سنة)الكاســا�ن

ن فعلــه وتركــه ،  ي الزنــا.) االنــووي ،2005 : 204 (. والمبــاح هــو مــا خــري الشــارع المكلــف بــ�ي
يطــة عــدم الخــوف مــن الوقــوع �ن فيــه ان الــزواج مبــاح ، سرژ

.2002 :220/2 ( عليــه فــان الــزواج بعــد الأولى يكــون حكمــه مثــل حكــم الأول ، ولا  ك ويقــال لــه : الحــال .)الزلــمیي ولا مــدح ولا ذم عــى الفعــل والــرت

وط عنــد تطبيــق الأحــكام  يعــة الاســامية وضــع قيــود أو سرژ ي ال�ژ
یجــوز ان یكــون حكمــه مختلفــاً عنــه ,والســؤآل الــذي يطــرح نفســه هــو هــل يجــوز �ن

ي المطلــب الاحــق.
عيــة ؟ وهــل يجــوز ان يكــون هنــاك حكمــا ويتغــري هــذا الحكــم بتغــري الزمــان والمــكان ؟ نتنــاول اجابــة ذلــك �ن ال�ژ

ي
المطلبالثا�ف

وضعالقيودوتبدلالأحكام ي
�ف

عية والنصوص القطعية ، ولكنه لايتنكر للوقائع  ي القواعد ال�ژ
ي تحتاج الى فقه متمكن لا يجا�ن يعة من أهم المسائل الىت     ان مسألة تطبيق ال�ژ

ن يومــاً ،  ي )صــل الله عليــه وســلم( إلآ قبــل وفاتــه )صــل الله عليــه وســلم(بثمان�ي ي حيــاة النــىج
يعــة �ن المشــهودة والمصالــح الظاهــرة .ان لــم تكتمــل ال�ژ

وطهــا أو لقيــام الموانــع ممــا يــدل عــى التــدرج ، وهــذا يؤكــد  ل بحســب الأســباب والظــروف ، وثمــة احــكام لــم يعمــل بهــا لفــوات سرژ ن وكانــت الأحــكام تــرن
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ي تبــىن عليهــا تفاصيــل النصــوص  ، لا أن نتمســك ببعــض الأحــكام بعيــداً  عيــة والمصالــح الظنيــة الــىت ي مراعــاة القواعــد ال�ژ يعــة يعــىن ان تطبيــق ال�ژ

ي قصــد بهــا مجــرد الإمتثــال ، ومــن أهــم المباحــث  ي المصالــح الدنيويــة ونأخذهــا ، كمــا نأخــذ نصــوص العبــادات المحضــة الــىت
عــن عللهــا ومقاصدهــا  �ن

ن  وريــات والحاجيــات والتحســينيات ، فــا يمكــن المســاواة بــ�ي ن الرن يعــة تحتــوي عــى أحــكام مختلفــة متفاوتــة متوزعــة بــ�ي ي هــذا ‘ان ال�ژ
وأدقهــا �ن

ن حكــم خــاص يتعلــق بممارســة الفــرد وســلوكه الشــخىي ، ) بحــث لـــ ) محمــد وفيــق ( منشــور  ي مصالحهــم ، وبــ�ي
مبــدأ عــام يفتقــر اليــه عامــة النــاس �ن

يعــة يجــب ان يكــون  ي ان تطبيــق ال�ژ ي :-  name- center.com/Activitie Detials .aspx? Id=20421  ( وهــذا يعــىن
و�ن عــى الموقــع الألكــرت

عيــة بحُلــة جديــدة. متوازيــاً مــع الواقــع والظــروف والزمــان والمــكان الــذي يطبــق فيــه ، وهــذا يكــون بالتأكيــد تطبيقــاً للأحــكام ال�ژ

هنــاك قاعــدة تقــول ) لاينكــر تغيــري الأحــكام بتغيــري الأزمــان ( ، ) الزحيــىي ، 2006 : 1/ 353 (.والمــراد بالتغــري التبــدل ، لأن الله تعــالى جعــل حكمــاً 

, فالنــص قــد  َّ الظــرف تبــدل الحكــم بحكــم الظــرف الجديــد ، ) الزلــمیي ،2002 م  : 80(. ومــن تطبيقــات هــذە المــادة :التســعري لــكل ظــرف ، فــإذا تغــري

يكــون معلــا بالعــرف ، أو بعلــة مرجعهــا العــرف ثــم تتغيــري العلــة بتغيــري العــرف فيظهــر تغــري الحكــم الــذي تضمنــه النــص :- قــال أهــل المدينــة المنــورة 

ي المدينة فسعر لنا ( قال )صل الله عليه وسلم( :-  )) ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق 
للرسول )صل الله عليه وسلم( : ) غا السعر �ن

مــذي – 1998م : 2 / 596 ،رقــم الحديــث 1314(  فامتناعــه  ي دم ولا مــال (( )الرت
ي بمظلمــة �ن ي لأرجــو ان الــ�ت الله وليــس أحــد منكــم يطلبــىن

، ا�ن

ة الطلــب ) قانــون العــرض والطلــب ( فالعــرض  عــن التســعري واعتبــارە ايــاە مظلمــة كان مبنيــاً عــى أســاس ان الغــاء كان ناتجــاً عــن قلــة الأنتــاج وكــرڤ

ت الأعــراف وتبدلــت مالــت النفــوس الى الجشــع والإســتغال والكســب عــى حســاب المســتهلك ، ومــن ثــمّ افــىت  كان قليــلًا لقلــة الانتــاج ، ولمــا تغــريَّ

ن ، ومكافحــة للجشــع والاســتغال .  ورة تســعري المــواد ، رعايــة لمصلحــة المســتهلك�ي ي ، بــا ســنة نــ�ژ : 2 / 33(  بــرن
الفقهــاء التابعــون ) الصنعــا�ن

) الزلــمیي ، 2002 م  : 91(  .

ــات والعوائــد ، فقــد  ي تغيــري الفتــوى واختافهــا بحســب تغــري الأزمنــة والامكنــة والأحــوال و النيِّ
إن قــول ابــن قيــم الجوزيــة ينــدرج تحــت عنــوان فصــل �ن

ي المعــاش والمعــاد ، فهــو يقــول :- )) هــذا فصــل عظيــم النفــع جــداً ، وقــع بســبب الجهــل بــه ؛ 
يعــة عــى مصالــح العبــاد �ن اشــارابن قيــم الى : بنــاء ال�ژ

ي إلّا بــه 
ي أعــى رتــب المصالــح لاتــأ�ت

يعــة الباهــرة �ن يعــة أوجــب مــن الحــرج والمشــقة ، وتكليــف مــا لا ســبيل اليــه ، مــا يعلــم ان ال�ژ غلــط عظيــم عــى ال�ژ

ي المعــاش والمعــاد ، وهیي عــدل كلهــا ورحمــة كلهــا ومصالــح كلهــا وحكمــة كلهــا . فــكل مســألة 
يعــة مبناهــا ورأســها عــى الحكــم ومصالــح العبــاد �ن فــان ال�ژ

يعــة وان ادخلــت فيهــا  خرجــت عــن العــدل الى الجــور وعــن الرحمــة الى ضدهــا وعــن المصلحــة الى المفســدة وعــن الحكمــة الى العبــث فليــس مــن ال�ژ

بالتأويــل (( ) ابــن القيــم الجوزيــة ،   1991 م  : 3 / 11( 

وتبدل ذمم الناس وضمائرهم ، كل ذلك كفيل بتغري  ي المجتمع وكذلك تغيري
إذاً تغري الزمان والظروف والمكان ,وكذلك تبدل الأعراف الســائدة �ن

وط والضوابط لضمري الانسان ودينه ووجدانه لأن هذە الضوابط من الأمور الوجدانية  يعة الاسامية أوكلت امر ال�ژ الأحكام الفقهية , لإنَّ ال�ژ

ل بتبــدل النفــوس ، إذن يمكــن وضــع القيــود عــى تعــدد الزوجــات  ي  ، 1980 م : 53(  وإذاكانــت الاحــكام تتبــدَّ
، ) الخطيــب و الكبيــ�ي و الســمرا�ئ

ة.  ي مســألة التســعري ، ومعــروف  خــراب الذمــم والضمــري وصلــت الى درجــة كبــري
ع اســوة بمــا افــىت بــه الفقهــاء �ن مــن قبــل المــ�ژ

عيــة ان القضــاء يتخصــص بالزمــان ، والمــكان ، والحــوادث ، والأشــخاص ، وان لــولىي الأمــر أن يمنــع قضاتــه مــن ســماع بعــض  هــذا ومــن القواعــد ال�ژ

الدعــاوي ، وان يقيــد الســماع بمــا يــراە مــن القيــود تبعــاً لأحــوال الزمــان وحاجــة النــاس وصيانــة الحقــوق مــن العبــث والضيــاع ، وقــد درج الفقهــاء مــن 

ح قانــون الأحــوال الشــخصية ( منتقــداً  ي كتابــه ) سرژ
ســالف العصــور عــى ذلــك ، ( ابــو زهــرة ، بــا ســنه  نــ�ژ : 320(  ، يقــول د. احمــد الكبيــ�ي �ن

ع ان يعمــد الى وضــع ضوابــط وقيــود عمليــة موضوعيــة لإباحــة التعــدد ، وان ينــص عــى  ي حــول التعــدد : )) كان الأجــدر بالمــ�ژ
ع العــرا�ت المــ�ژ

اط  ي بالنــص عــى عــدم جــواز التعــدد اذا خيــف عــدم العــدل ، أو النــص عــى اشــرت
رە ، ولا يكتــ�ن ي يكــون فيهــا نفــع التعــدد أشــدّ مــن صرن الحــالات الــىت

وعــة لأن هــذە النصــوص  لايخــ�ن نصــوص مبهمــة مجملــة لا تســعف عــى الحكــم بالاباحــة أو الحظــر (( ) الخطيــب و  ان تكــون هنــاك مصلحــة م�ژ

ع ي  ، 1980 م : 53( وهــذا مــا فعلــه المــ�ژ
الكبيــ�ي و الســمرا�ئ

ي حيث قام بوضع الضوابط والقيود , من أجل تسهيل الأمر  للقضاء عند منح الإذن .
الكوردستا�ن

ي جــاءت لمصلحــة النســاء ، 
ع الكوردســتا�ن ي وضعهــا المــ�ژ ي أكــرج شــق منــه جــاءت لمصلحــة الرجــال فــأن القيــود الــىت

اذا كانــت مســألة تعــدد الزوجــات �ن
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ــقَ 
َ
نْ يَكْتُمْــنَ مَــا خَل

َ
هُــنَّ أ

َ
 يَحِــلُّ ل

َ
ــرُوءٍ وَل

ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ا

َ
نْفُسِــهِنَّ ث

َ
صْــنَ بِأ بَّ َ قَــاتُ يَرتَ

َّ
مُطَل

ْ
وبالتأكيــد فمصلحتهــا أيضــاً جديــرة بالإعتبــار، يقــول البــاري عــزَّ وجــل : ]وَال

جَــالِ  مَعْــرُوفِ وَلِلرِّ
ْ
يْهِــنَّ بِال

َ
ــذِي عَل

َّ
هُــنَّ مِثْــلُ ال

َ
حًــا وَل

َ
رَادُوا إِصْا

َ
لِــكَ إِنْ أ

َ
ي ذ ِ

هِــنَّ �ن حَــقُّ بِرَدِّ
َ
تُهُــنَّ أ

َ
خِــرِ وَبُعُول

ْ
يَــوْمِ الآ

ْ
ِ وَال ــنَّ يُؤْمِــنَّ بِــاللَّ

ُ
رْحَامِهِــنَّ إِنْ ك

َ
ي أ ِ

ُ �ن اللَّ

ــهُ حَيَــاةً  نُحْيِيَنَّ
َ
ل
َ
َ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف نْــىڤ

ُ
وْ أ

َ
كَــرٍ أ

َ
ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ[  ] ســورة البقــرة ، آيــة 228 [ ويقــول جــلَّ شــأنه: ]مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذ  وَاللَّ

ٌ
يْهِــنَّ دَرَجَــة

َ
عَل

ئِــكَ 
َ
ول

ُ
أ
َ
َ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف نْــىڤ

ُ
وْ أ

َ
كَــرٍ أ

َ
الِحَــاتِ مِــنْ ذ ــونَ [] ســورة النحــل، آيــة 97[ ، ]وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ

ُ
حْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَل

َ
جْرَهُــمْ بِأ

َ
هُــمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

ً
بَــة طَيِّ

ع مصلحــة المــرأة واهتــم بمشــاعرها ومنــع عنهــا الظلــم  ا[ ] ســورة النســاء آيــة 124 [ مــاذا فيهــا إذا را� المــ�ژ ً مُــونَ نَقِــري
َ
 يُظْل

َ
 وَل

َ
ــة جَنَّ

ْ
ــونَ ال

ُ
يَدْخُل

واســتبداد الرجــل بالــرأي ؟ 

المطلبالثالث
شــروط الــتــعــدد

ي  ، 1980 م : 50( ان 
ي شغلت أذهان الناس قديماً وحديثاً ) الخطيب و الكبي�ي و السمرا�ئ      إن تقييد تعدد الزوجات أو منعه من المسائل الىت

الاســام لــم ينــاد لوحــدة الزوجــة ، وانمــا استحســنها وحــثَّ عليهــا ، وبالتــالىي فهــو لــم يوجــب تعــدد الزوجــات وانمــا كــرّە ذلــك وحــذر منــه ، و وضــع لــه 

ي الوقــت الــذي يحســب حســابها ، فإنــه لا ينــ� الحيطــة والحــذر 
ورات جميعهــا ، انــه �ن ن أنــواع الــرن ي تأمــ�ي

القيــود والحــدود ، ومــن حكمــة الاســام �ن

ي التعــدد ) الكبيــ�ي ، 2010 م 
ط �ن ي مســألة تعــدد الزوجــات ، لــذا فهــو يشــرت

روســوء التــرف فيهــا ، وهــو مــا يفعلــه أيضــاً �ن ي مــن الرن
لإتقــاء مــا يتــ�ت

ي :- 
وطــاً نجملهــا فيمــا يــأ�ت : 34– 35(  سرژ

طالأول/العدل:- السش
ــوەُ هَنِيئًــا مَرِيئًــا[ ] ســورة النســاء، آيــة ) 3  ( [ ، افــادت هــذە 

ُ
كُل

َ
ءٍ مِنْــهُ نَفْسًــا ف ْ ي

َ كُــمْ عَــنْ سىژ
َ
نَ ل ــإِنْ طِــ�جْ

َ
 ف

ً
ــة

َ
اتِهِــنَّ نِحْل

َ
سَــاءَ صَدُق     قــال تعــالى : ]وَآتُــوا النِّ

ن زوجاتــه إذا تــزوج بأكــرڤ مــن واحــدة، كان محظــوراً عليــه  ط لإباحــة التعــدد ، فــإن خــاف الرجــل مــن عــدم العــدل بــ�ي الآيــة الكريمــة ان ) العــدل (سرژ

ي الظــن ، فــإذا كان غالــب ظنــه انــه إذا تــزوج بأخــرى 
ن مــن عــدم العــدل لحرمــة الــزواج بالثانيــة ، بــل يكــ�ن ط اليقــ�ي الــزواج بأكــرڤ مــن واحــدة ، ولا يشــرت

ي ،1983، :198/5 (. 
مــع زوجتــه ، لــم يســتطيع العــدل بينهمــا حــرم عليــه هــذا الــزواج ) البهــو�ت

ي النفقــة والكســوة والمبيــت 
ن زوجاتــه �ن يقــول د. عبدالكريــم زيــدان ان المقصــود بالعــدل المطلــوب مــن الرجــل لإباحــة التعــدد لــه ، هــو التســوية بــ�ي

ي المحبــة وميــل القلــب ونحــو ذلــك مــن 
ن زوجاتــه �ن ي مقــدرة الــزوج ، واســتطاعته ، أمّــا التســوية بــ�ي

ونحــو ذلــك مــن الأمــور الماديــة ممــا يكــون �ن

مَيْــلِ 
ْ
ــوا كُلَّ ال

ُ
 تَمِيل

َ
ــا

َ
ــوْ حَرَصْتُــمْ ف

َ
سَــاءِ وَل نَ النِّ ــوا بَــ�يْ

ُ
نْ تَعْدِل

َ
ــنْ تَسْــتَطِيعُوا أ

َ
الاحاســيس ، فهــذە الأمورغــري مكلــف بهــا وهــذا هــو معــىن قولــه تعــالى :] وَل

َ كَانَ غَفُــورًا رَحِيمًــا[] ســورة النســاء ، آيــة  129 [  ، ولهــذا كان الرســول )صــل الله عليــه وســلم( يقــول  ــإِنَّ اللَّ
َ
قُــوا ف قَــةِ وَإِنْ تُصْلِحُــوا وَتَتَّ

َّ
مُعَل

ْ
رُوهَــا كَال

َ
تَذ

َ
ف

ي المحبــة وميــل القلــب ) زیــدان 
ط الاباحــة هــو العــدل �ن ي فيمــا تملــك ولا أملــك (( فالعــدل الــذي هــو سرژ

هــم هــذا قسْــمیي فيمــا املــك فــا تؤاخــذ�ن
ّ
:- )) الل

ي الأمــور الماديــة ، وانمــا هنــاك أمــور معنويــة يمكــن العــدل فيهــا ووارد الظلــم فيهــا ، 
، 2000 م : 6 / 288(  ونحــن نقــول ان العــدل لايكــون فقــط �ن

مثــل اظهــار المحبــة والماطفــة بالــكام الجميــل لواحــدة دون الأخــرى ، وكذلــك مراعــاة شــعور المــرأة عنــد مرضهــا ، وكذلــك عنــد عقمهــا وعجزهــا 

ي العــدل فيهــا . 
عــن الانجــاب ، وكذلــك التــوود والتعبــري عــن العاطفــة واظهــار المحبــة ، كل ذلــك وامــور أخــرى هیي مــن الأمــور المعنويــة وينبــعین

:القدرةعلىالانفاق:- ي
طالثا�ف السش

يْمَانُكُمْ 
َ
كَتْ أ

َ
ا مَل كِتَابَ مِمَّ

ْ
ذِينَ يَبْتَغُونَ ال

َّ
ضْلِهِ وَال

َ
ُ مِنْ ف  يَجِدُونَ نِكَاحًا حَىتَّ يُغْنِيَهُمُ اللَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
ط قوله تعالى : ]وَل وقد دلَّ عى هذا ال�ژ

نْيَــا وَمَــنْ  حَيَــاةِ الدُّ
ْ
نًــا لِتَبْتَغُــوا عَــرَضَ ال رَدْنَ تَحَصُّ

َ
بِغَــاءِ إِنْ أ

ْ
تَيَاتِكُــمْ عَــىَ ال

َ
 تُكْرِهُــوا ف

َ
ــذِي آتَاكُــمْ وَل

َّ
ِ ال ا وَآتُوهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللَّ ً ْ كَاتِبُوهُــمْ إِنْ عَلِمْتُــمْ فِيهِــمْ خَــري

َ
ف

ر عليــه النــكاح ولا 
َّ

َ مِــنْ بَعْــدِ إِكْرَاهِهِــنَّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ[ ] ســورة النــور، آيــة ) 33 ( [ فأمــر الله تعــالى بهــذە الآيــة الكريمــة ، كل مــن تعــذ ــإِنَّ اللَّ
َ
يُكْرِهْهُــنَّ ف

ــذر ، عليــه أن يســتعفف ، وقولــه چ ٹ  ٹ  ٹ  چ أي طــوَل نــكاح ، وقيــل : النــكاح هــا هنــا مــا تنكــح بــه المــرأة مــن المهــر والنفقــة ،  يجــدُەُ بــأي وجــه تعَّ

ي )صــل الله عليــه وســلم ( قــال : ))  ي ، 1964م : 12 / 243 ( وعــن النــىج وج بــه )القرطــىج ن والمأمــور بالإســتعفاف انمــا هــو مَــن عَــدِمَ المــال الــذي يــرت

ــه لــه وجــاء  (( ، )  ــه أغــض للبــر، وأحصــن للفــرج ، ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فلإنَّ وج ، فإنَّ ن يامعــ�ژ الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليــرت
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البخــاري ، 1960م : 3 / 1632 (  فــإذا لــم يتمكــن الرجــل عــى مؤونــة الــزواج لــم يجــز لــه الــزواج وإن كان زواجــه هــو الــزواج الأول ،فمــن بــاب أولى 

أن لايبــاح لــه الــزواج بالثانيــة) زیــدان ، 2000م : 6 / 289 (  

ع مــن  ي النــص بعــد تعديلــه وموافقتــه مــع الــ�ژ
وط الــذي جــاء �ن وط ، وأمــا مــن ناحيــة مفــردات الــ�ژ هــذە مــن ناحيــة مبــدأ وضــع القيــود ووضــع الــ�ژ

ي :- 
ن ذلــك فيمــا يــأ�ت عدمــه فنبــ�ي

وط الآتية :  ط لإعطاء الإذن تحقق ال�ژ ي ويشرت
ي الفقرة ثانياً من المادة الثالثة لايجوز الزواج بأكرڤ من واحدة إلّا بإذن القا�ن

جاء �ن

ي 
اكهــا �ن وج عــى زوجتــه فــان مــن أبســط الحقــوق اخبارهــا واسرژ ن     أ- موافقــة الزوجــة الأولى عــى زواج زوجهــا امــام المحكمــة ، عندمــا يقــرر الــزوج الــرت

ي تمــس قبــل كل شــخص حيــاة الزوجــة الأولى ، وهــذا الأمــر بالتأكيــد تقليــل مــن حقوقهــا تجــاە زوجهــا وأكــرج هــذە  ي هــذە المســألة المهمــة والــىت
القــرار، �ن

الحقــوق انــه عليهــا ان تقاســم وجــود الــزوج بجانبهــا مــع امــرأة أخــرى ، أو ليــس مــن حقهــا معرفــة هــذا الأمــر ؟وعنــد عــدم رضائهــا بــان تكــون لهــا الحريــة 

ة عــى ذلــك لاتعــد ولاتحصــى( وكل  ي مجتمعنــا الكــوردي )والأمثلــة كثــري
ي اختيارحياتهــا كمــا قررالرجــل اختيارالعيــش مــع امــرأة أخــرى؟ فمعــروف �ن

�ن

وج للمــرة الثانيــة ، أول أمـــر ينتــج عــن هــذا الــزواج هــو إهـــمال الزوجــة الأولى ، نحــن  ن ات مــن تلــك الأمثلــة ، ان الرجــل عندمــا يــرت واحــد منّــا لديــه العــ�ژ

ي الواقــع بعــد ان فســدت الضمائــر وحــدث 
يعــة الاســامية مــن الرجــل عنــد تعــدد الزوجــات ولكننــا نتحــدث عمّــا يحــدث �ن لا نتحــدث عـــمّا تـطـلـــبه ال�ژ

وط والظوابــط الى ضمائــر النــاس و محاســبتهم لانفســهم.       يعــة الاســامية امــر تطبيقــا لــ�ژ ي ديــن النــاس ووجدانهــم ,او كلــت ال�ژ
خ �ن خلــل و سرژ

ع ان يعمــد الى وضــع ضوابــط وقيــود  ــه مــن الأجــدر بالمــ�ژ ح قانــون الأحــوال الشــخصية ( الى أنَّ ي كتابــه ) سرژ
نــا الى أن أحمــد الكبيــ�ي اشــار �ن اسرژ

ي القــرآن والســنة ، ولكــن هنــاك دلالات واشــارات يفهــم مــن ســياقها 
ط ان يــرد مثــل هــذا الأمــر صراحــة �ن عمليــة موضوعيــة لإباحــة التعــدد ، ولا يشــرت

[ ] ســورة النســاء آيــة ) 19 ( [ ،  وهُــنَّ
ُ
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َ
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) 228 ( [ ، وقولــه عــزَّ مــن قائــل : ]وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

كم لأهله  كم خري ة مســتنبط من قول رســول الله )صل الله عليه وســلم ( : )) خري رُونَ[ ] ســورة الروم آية ) 21 ( [ ، والدليل عى حســن الع�ژ يَتَفَكَّ

ي هذا الموضوع الحساس الذي 
مذي ، 1998م : 5 / 709( أليس من المودة والرحمة والرج مع الأهل أخذ رأي الزوجة �ن كم لأهىي (( )الرت وأنا خري

يــك الآخــر  اكــة دون ســؤال وأخــذ الإذن مــن ال�ژ ي تلــك ال�ژ
يــك ادخــال شــخص آخــر �ن يكــة حيــاة الرجــل ، فكيــف بال�ژ هــا ؟ وهیي سرژ يخصهــا قبــل غري

الــذي غالبــاً مــا تســهر مــن أجــل راحــة الــزوج والأولاد ؟

           الخاصــة ان مــا نذهــب اليــه هــو أن التعــدد جائــز ، لكــن مــن التقديــر للزوجــة وأهلهــا أخــذ إذنهــا قبــل الــزواج عليهــا وأخــذ رأيهــا بنظــر الإعتبــار ، 

ة الزوجيــة والــذي لايــر�ج منــه الشــفاء  ط لايكــون منعــاً للتعــدد بعــد ان جعلــه مباحــاً.         ب-المــرض المزمــن الثابــت المانــع مــن المعــاسرژ وهــذا الــ�ژ

ي تعــدد الزوجــات منهــا :- 
ي ) المفصــل ( بعــض وجــوە الحكمــة �ن

، أو عقــم الزوجــة الثابــت بتقريــر مــن لجنــة طبيــة مختصــة . ذكــر عبــد الكريــم زيــدان �ن

وع ، ويريــد ممارســة الحيــاة الزوجيــة  ــة ، وهــو تطلــع مــ�ژ قــد تكــون الزوجــة عقيمــة أو لا تصلــح للحيــاة الزوجيــة لمرضهــا ، والــزوج يتطلــع الى الذريَّ

ء مبــاح ، ولا ســبيل لذلــك إلّا بالــزواج بأخــرى . ) زیــدان ، 2000 م : 6 / 290(   ي
الجنســية وهــو سىژ

ة الزوجيــة ، حســب أقــوال الأطبــاء بــان مرضهــا  هــذا والفقــرة هــذە تشــري الى المــرض المزمــن الــذي يكــون ثابتــاً ، وكذلــك يكــون مانعــاً مــن المعــاسرژ

ي كثــري مــن 
لايمكــن الشــفاء منــه ، وكذلــك إذا كانــت المــرأة عقيمــة ) أي لاتنجــب الأطفــال ( ويجــب اثبــات ذلــك بتقريــر مــن لجنــة طبيــة مختصــة ,�ن

ة الزوجيــة ( لذلــك اشــار  تهــا ) المعــاسرژ ي الــزواج مــن امــرأة أخــرى إذا كانــت زوجتــه لاتنجــب أو بهــا مــرض يمنعهــا مــن معاسرژ
الأحيــان يفكــر الرجــل �ن

ط لإعطــاء  ي النــص المعــدل المشــار اليــه فيمــا ســبق ، ولكــن وبالعــودة الى صــدر المــادة )) ويشــرت
ن كمــا ورد �ن ع الكوردســتان الى هذيــن الســبب�ي المــ�ژ

وط  ن معــاً ، فابــد مــن توافــر الــ�ژ ن المذكوريــن أو مــع وجــود الإثنــ�ي ــه حــىت مــع وجــود ســبب مــن الســبب�ي ن لنــا بأنَّ وط التاليــة :- (( يتبــ�ي الإذن تحقــق الــ�ژ

وط مجتمعــة .       وط ، ومنــح الإذن يكــون بعــد توفــر تلــك الــ�ژ ن الــ�ژ ع قــد جمــع بــ�ي ي هــذە الفقــرة ، لأن المــ�ژ
الأخــرى المطلوبــة �ن

ي لإعالــة أكــرڤ مــن زوجــة واحــدة ؛ عــى ان يثبــت ذلــك بمستمســكات رســمية يقدمهــا للمحكمــة 
ي امكانيــة ماليــة تكــ�ن

جـــ - أن يكــون لطالــب الــزواج الثــا�ن
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عنــد اجــراء عقــد الــزواج . 

�ي ،  وهــو المقــدرة الماليــة لمــن يريــد الــزواج  وط الواجــب توافرهــا عنــد التعــدد حســب النــص الــ�ژ ي الأصــل احــدى الــ�ژ
ط تخــدم �ن إنَّ هــذا الــ�ژ

عيــة عليــه .  ط ســابقاً مــع ذكــر الأدلــة ال�ژ بأخــرى ، ولقــد ذكرنــا هــذا الــ�ژ

امــات الزوجيــة )  ن ە مــن الإلرت ي القســم وغــري
ن �ن ن الزوجــ�ي د – أن يقــدّم الــزوج تعهــداً خطيــاً امــام المحكمــة قبــل اجــراء عقــد الــزواج بتحقيــق العــدل بــ�ي

ط عنــد الاشــارة الى  ط العدالــة المطلوبــة عنــد التعــدد ، ولقــد ذكرنــا تفصيــل هــذا الــ�ژ ط ايضــاً تأكيــد وتوثيــق لــ�ژ الماديــة والمعنويــة ( وهــذا الــ�ژ

عيــة ، فــأنَّ هــذا لايمنــع ولىي الأمــر مــن أخــذ الإحتيــاط مــن أجــل  ط الانفــاق والعدالــة ثابتــاً بالادلــة ال�ژ عيــة لتعــدد الزوجــات ، وإذا كان سرژ وط ال�ژ الــ�ژ

ــه قطعــاً ســوف يميــل الى مصلحتــه ومــرادە ويغــض الطــرف  وج بأخــرى ، لأنَّ ن ك الأمــر هــذا لضمــري مــن يريــد الــرت وط ، ولا يــرت التأكــد مــن توفــر تلــك الــ�ژ

عــن أي تقصــري مــن الممكــن ان يقــع فيــه عنــد الاقــدام عــى الــزواج .         

ي )صل  ط بحديث مروي عن عقبة , عن النىج ي عقد الزواج ,وقد اســتدل واضعوا هذا ال�ژ
وج عليها �ن ن طت عدم الرت ر-ان لا تكون الزوجة قد اشــرت

ي هــذا الحديــث 
وط ان توفــوا بــه مااســتحللتم بــه الفــروج(( )البخــاري ، 1960م : 3 / 1659(.فــ�ن الله عليــه وســلم( قــال (( أحــق مــا اوفيتــم مــن الــ�ژ

ط للمــرأة.لان اســتحال البضــع انمــا  ط غرضــا او مــالا اذا كان الــ�ژ ي عقــد النــكاح يجــب الوفــاء بهــا ,ســواء كان الــ�ژ
وط المذكــورة �ن دليــل عــى ان الــ�ژ

ط  المــرأة ان لايخرجهــا مــن البلــد الــذي اتفقــا عــى  ن وجبــت مراعاتــه ، كأن تشــرت ط نافــع لاحــد الطرفــ�ي ي العقــد سرژ
ط �ن يكــون فيمــا بتعلــق بهــا. اذا اشــرت

ي وثيقة عقد الزواج .)خروفة ، 1970م : 1 / 164- 168(  
ط عند الانكار مسجا �ن ط ان يكون ذلك ال�ژ وج عليها , ويشرت ن ان يقيمها فيه, او لايرت

وج عليهــا زوجهــا .فــان فعــل جــاز لهــا ان تطلــق نفســها.)زيدان   ن ي العقــد ان لا يــرت
ط �ن واذا كانــت المــرأة تخــ�ژ التعــدد فلهــا ان تحتــاط لنفســها بــان تشــرت

ط لــم يــرض  ط ، اذا لــم يــف الطــرف الاخــر بــه ,لان صاحــب الــ�ژ هــم اثبــات حــق الفســخ لصاحــب الــ�ژ ، 2000 م : 6 / 292( ويــرى الحنابلــة و غري

ي الابتداء و البقاء .وهذا هو الرأي الراجح  ي حالىت
ي عقد الزواج �ن

بالعقد الا عى اساس الوفاء به . وعدم الوفاء يفوت الرضا ,والرضا أمر لابد منه �ن

ط ضمــن عقــد  ي تشــرت وعــة الــىت وط الم�ژ ي نــص المــادة السادســة /3-4 ))الــ�ژ
الــذي تأخــذ بــه المحاكــم اليــوم )الكبيــ�ي ، 1980م : 1 / 53(.جــاء �ن

ي و معــه 
ط ضمــن عقــد الــزواج ((اذا القانــون العــرا�ت ة يجــب الايفــاء بهــا(( و )) للزوجــة طلــب فســخ العقــد عنــد عــدم ايفــاء الــزوج بمــا اشــرت الــزواج معتــرج

وط و خيــار الفســخ . ي مســألة الــ�ژ
ي قــد اخــذا بــرأي الحنابلــة �ن

الكوردســتا�ن

وج عليها زوجها. ن ي عقد الزواج عى ان لا يرت
ط �ن نصل مما تقدم الى انه من حق الزوجة ان تشرت

ي الفقــرات )ا, ب ,ج , د , ه ( من/ثانيــا مــن هــذە المــادة يعاقــب بالحبــس مــدة 
ز-كل مــن اجــرى عقــدا بالــزواج باكــرڤ مــن واحــدة خافــا لمــا ذكــر �ن

ن دينــار ((. ة مايــ�ي لاتقــل عــن ســتة اشــهر ولاتزيــد عــى ســنة و بغرامــة قدرهــا عــ�ژ

ن )4و5(  ي الفقرتــ�ي
ي تخــص الــزواج بالثانيــة قبــل التعديــل :)) كل مــن اجــرى عقــدا بالــزواج باكــرڤ مــن واحــدة خافــا لمــا ذكــر �ن لقــد كانــت الفقــرة الــىت

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة او بالغرامــة بمــا لا يزيــد عــن مئــة دينــار او بهمــا ((.

وط لاعطــاء الاذن ، التحجيــم مــن رقعــة تعــدد الزوجــات وتضيقــه كلمــا اســتطاع , واذا حصــل  ي مــن وضــع الــ�ژ
ع الكوردســتا�ن    نجــد ان هــدف المــ�ژ

ي .لذلــك قــام بتشــديد العقوبــة بعــدة وجــوە هیي :- 
ي ســاحة القضــاء و بــأذن القــا�ن

فــا مجــال للتعــدد الا �ن

ع     اولا : حــدد الحــد الاد�ن للعقوبــة بــان ) لا تقــل عــن ســتة اشــهر ( فيمــا كانــت الفقــرة قبــل تعديلهــا لا تحتــوي عــى الحــد الاد�ن حيــث تركــه المــ�ژ

ي .
لتقديــر القــا�ن

ي )او( ب)الــواو (قبــل ذكــر الغرامــة وقــد كانــت العبــارة ) او بالغرامــة( فاصبحــت بعــد التعديــل ) و بغرامــة ( , وهــذا 
ع الكوردســتا�ن    ثانيــا: بــدل المــ�ژ

ن .هــذا و  ي بــان يختيــار احــدى العقوبتــ�ي
ن عقوبــة الحبــس و الغرامــة ،  امّــا ) او( المســتعملة ســابقاً فقــد كان يعــ�ي الحــق للقــا�ن ي الجمــع بــ�ي يعــىن

ي بهــذە التعديــات مــن اجــل تشــديد العقوبــة 
ع الكوردســتا�ن ن .ولقــد قــام المــ�ژ ن العقوبتــ�ي ي بــان يختــار بــ�ي

ك الخيــار للقــا�ن الفقــرة بعــد التعديــل لــم يــرت

و الهــدف هــو الوصــول الى الغــرض المنشــود مــن التعديــل ,وهــو تقليــل حــالات التعــدد و منــع حصولــه خــارج المحكمــة ,ومــن بــاب التشــديد ايضــا و 

ي الفقرة 
ي ايقاف العقوبات الواردة �ن

ي نص الفقرة ) ز ( من التعديل : )) لا يجوز للقا�ن
التأكيد عى ان العقوبة فيه الجدية و الرامة ,فقد جاء �ن

ي خــارج المحكمــة .
ي مســألة اجــراء عقــد الــزواج الثــا�ن

ي اقــى حــد مــن العقوبــة �ن
ع الكوردســتا�ن ) و( اعــاە (( وبــهــذا فــرض المــ�ژ
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ي
 المبحثالثا�ف

مزاياالتعديلاتومشاكلها-دراسةوتحليل-
ضتها ,اجرينا استبيانا استطلعنا  ي اعرت ي اجريت عى النصوص المتعلقة بالتعدد , وكذلك المشاكل الىت   من اجل الوقوف عى مزايا التعديات الىت

فيــه آراء المحاكــم و دوائــر و منظمــات اسريــة و نســوية حــول التعديات.وقمنــا بتحليــل تلــك الآراء , عليــه ســوف نقســم هــذا المبحــث عــى ثاثــة 

-: ي
مطالــب كالآ�ت

المطلبالاول
ي اقليم كوردستان حول التعديل                           

  نتائج الاستبيان حول آراء محاكم الاحوال الشخصية �ن

 الوارد عى المادة الثالثة بخصوص تعدد الزوجات. 

  لقد قمنا بتنظيم اســتمارات اســتبيان اوردنا فيها عددا من الاســئلة من اجل الوقوف عى آراء قضاة محاكم الاحوال الشــخصية حول التعديات 

ي :-
و ماحظاتهم و انتقاداتهم ,وعى ضوء تلك الآراء حللنا النتائج كالآ�ت

اط التعديــل موافقــة الزوجــة  ت الى المحكمــة وابــدت موافقتهــا الريحــة عــى زواج زوجهــا بامــرأة ثانيــة ) بعــد اشــرت  -حــول ســؤال كــم زوجــة حــرن

الأولى امــام المحكمــة عــى زواج زوجهــا بامــرأة أخــرى ( كانــت الأجوبــة:- ثاثــة محاكــم كانــت آرائهــم عــدم حضوراحــد، ومحكمــة رانيــة افــادت حضــور 

ن ، محكمــة اربيــل افــادت الحضــور ولكــن دون ذكــر عــدد ، محكمــة جمجمــال افــادت حضورثــاث زوجــات فقــط ،  عــدد قليــل دون ذكــر عــدد معــ�ي

ن .  ط فيه صعوبة ومشقة عى الزوج�ي ي ان وضع هذا ال�ژ وهذا يعىن ومحكمة السليمانية افادت حضور زوجتان فقط .  

اما محكمة دهوك حضور الزوجات بنسبة 99%     وهذا أمرغريب يستوجب التوقف عندە .  

ي مــال الــزوج ، ) 62.5 % ( 
-وحـــول الســـؤال الـدافـــع وراء مـوافـقـــة الزوجـــة عـــى زواج زوجـــها بامـــرأة أخـــرى ،كانــت الاجابــة ان ) 12.5% ( الطمــع �ن

وعيــة ذلــك ، و) 12.5 % ( دون جــواب .  الخــوف مــن المســتقبل ، و) 5 % ( القناعــة بم�ژ

رات الأخــرى أيضــاً غــري مقنعــة إلّا أمــر الخــوف مــن المســتقبل وهــذا يســتوجب  وعيــة ذلــك قليلــة جــداً والمــرج يبــدو مــن الأجوبــة ان القناعــة بم�ژ

ي  كوردســتان  مغلــوب عــى امرهــا ولاتملــك مــردودا اقتصاديــا لتعيــش حــرة كريمــة بعيــدة عــن النظــر الى 
التوقــف عنــدە , وتظهــر حقيقــة ان المــرأة �ن

مــا تســخوبه يــد الرجــل عليهــا.

وط ، و)25 % (  ط للتعــدد كانــت الآراء :- ) 50 % ( مــن الصـــعب تـوفـــري جميــع الــ�ژ ي اشــرت وط الــىت   وكانــت الآراء حــول مــدى امكانيــة تطبيــق الــ�ژ

الســاحقة  الأغلبيــة  ان  ي  يعــىن وهــذا  ية   ) 12.5 % (قد تطبق عى بعض الحالات و ) 12.5 % ( دون ابداء رأي .   ن وط تعد تعجري ال�ژ

رة و لابــد مــن البحــث عــن حلــول اخــرى للحيلولــة مــن  يــة وغــري مــرج ن وط تعجري وط كلهــا وبذلــك نصــل الى نتيجــة هیي ان الــ�ژ يــرون صعوبــة توفــري الــ�ژ

ر. تعــدد الــزواج غــري المــرج

ي حدثــت اثــر عــدم موافقــة الزوجــة الأولى كانــت الآراء :-  ) 50 % ( تهميــش الزوجــة ، ) 62.5 % ( اســتعمال العنــف  -وحــول ســؤال المشــاكل الــىت

ي ( ، ) 12.5 % ( مـــن الآراء كـــانت مــع قطــع النفقــة ، و ) 62.5 ( مشــاكل اجتماعيــة اخــرى كــــ ) 
ب ، قتــل ، ســـب ، ايـــذاء نفـــ�ي او بـــد�ن معهــا ) الــرن

هجــر الزوجــة ، مشــاكل مــع الأولاد ، زواج سري ، مشــاكل أخــرى ( ، و )25 % ( مشــاكل مــع اسرة الزوجــة . 

  كل ذلــك يوصلنــا الى نتيجــة مفادهــا ان موافقــة الزوجــة الــولى وعــدم موافقتهــا لاتجــدي نفعــاً ، لأن المشــاكل والمعوقــات زادت بعــد عــدم الموافقــة 

ن .  ن الزوجــ�ي ي العاقــة بــ�ي
خ �ن اط الموافقــة لايعــد حــلًا للمشــكلة ، وبالتــالىي لايكــون عائقــا امــام تعــدد الزوجــات بــل وســع الــ�ژ ولذلــك اشــرت

ن فيمــا بعــد انهــا كانــت حالــة اكــراە و) 100 % ( عــدم      كانــت الاجابــة حــول ســؤال كــم حالــة وافقــت فيهــا الزوجــة عــى زواج زوجهــا امــرأة اخــرى ، وتبــ�ي

يــاً فابــد مــن البحــث عــن حــل المشــكلة. ن طــاً تعجري ط سرژ ي لايمكــن حصولهــا ولذلــك عــدَّ الــ�ژ
وجــود أيــة حالــة . اذاموافقــة الزوجــة الأولى عــن تــرا�ن

ي  ي بانــت للمحكمــة ,فكانــت هنــاك 25%  حالــة واحــدة ، و) 75 % ( عــدم وجــود حــالات . وهــذا يعــىن -والاجابــة حــول عــدد حــالات المــرض المزمــن الــىت

روقــد يــؤدي الى تفاقــم مــرض الزوجــة لاســيما مــن الناحيــة النفســية.  عــدم جــدوى التعليــل بالمــرض المزمــن للزوجــة ونــرى ان هــذا التعليــل غــري مرج

-وحـول سـؤال فيما اذا كـانت حالات ادعاء المرض صـحيحة أم لا ، كانت الاراء :- ) 50% ( دون جواب ، و )50% ( نعم كانت صحيحة . 
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ي انه وعى الرغم من قلة الحالات لإدعاء المرض المزمن ألّا ان هذا الإدعاء غري صحيح.  وهذا يعىن

ي ادعــاء المــرض ، ) 12.5 % ( نعــم حدثــت حــالات نزويــر ، )50%( لــم تحــدث ، 
-وكـــانت الأجــــوبة حـــول ســـؤال فيمــا اذا لــم تحـــدث حـــالات تزويــر �ن

و ) 37.5% ( دون جواب .  

ر ، ولذلــك تحــدث منهــا حــالات تزويــر وتبينــت لنــا بعــد الدراســة ان  اط غــري مــرج راً للــزواج بالثانيــة اشــرت اط ادعــاء المــرض وجعلــه مــرج ي هــذا اشــرت يعــىن

ي اتخــاذ الاجــراءات ضــد المزوريــن هــؤلاء .
المحاكــم متهاونــة �ن

-وحــول ســؤال كــم حالــة مــن حــالات عقــم الزوجــة بانــت للمحكمــة ، كانــت الآراء نســبة )37.55 ( حـــالة واحـــدة ، ) 5،12 % (حـــالتان ،  ) 37.5 % 

( دون جواب،و ) 12.5 % ( لاتوجد اية حالة . 

ي تحديد ذلك . 
ورة الأخذ بالإعتبار عدم دقة اجهزتنا الطبية وكذلك قلة ادراك كوادرنا الطبية �ن والنسبة هذە ايضاً قليلة مع صرن

ي إدعاء العقم ؟ كانت الأجوبة :- ) 12.5% ( دون جواب ، ) 87.5 % ( لاتوجد حالات .  
-وحول سؤال ألم تحدث حالات تزوير �ن

ي أنه وعى الرغم من قلة النسبة حدثت حالات تزوير .      وهذا يعىن

-وكانت الأجوبة حول سؤال ، ألم تثبت حالات تزوير الوثائق لغرض اثبات امكانية الزوج المالية ) 75% ( لا لم تثبت ، و ) 25 % ( دون جواب . 

ي وضــع 
وج بامــرأة أخــرى يــد�ي تمكنــه المــالىي ، وهــذا يقتــىن ن ي ادعــاء الإمكانيــة ، لان كل مــن يــروم الــرت

ورة اخــذ الحيطــة والحــذر �ن نســتنتج مــن ذلــك صرن

اســس أخــرى أدق للتأكــد مــن الحالــة الماليــة لمــن يــروم الــزواج بامــراة أخــرى ,عــى ســبيل المثــال تشــكيل لجنــة مــن المحكمــة لتقــىي الواقــع المــالىي 

لمــن يــروم الــزواج بأمــرأة اخــرى. 

ن اعســار الــزوج ان تــزوج بامــرأة أخــرى ، وكان قــد قــدم وثائــق يســتدل بهــا عــى الامكانيــة الماليــة ، كانــت الأجوبــة :- ) 75%( لا  -وحــول مــا اذا لــم يتبــ�ي

ن اعسار الزوج بعد ذلك ، و ) 12.5 % ( دون جواب .      ن ، )12.5% ( نعم تب�ي لم يتب�ي

ي الوقت الحالىي . 
ورة التأكد من الوضع المالىي بأسس أخرى غري المتبعة �ن والنقطة هذە تأكيد لما سبق وتؤكد صرن

ن الزوجــات ، كــم حالــة تــم العمــل بالتعهــد :- ) 50% ( كـــانت الأســـئلة دون جــواب ، ) 12.5 % (  -بالنســبة لســؤال حــالات التعهــد باقامــة العــدل بــ�ي

كل الحــالات عملــت بالتعهــد ،  ) 12.5 % ( الحــالات غــري معلومــة ، ) 25% ( لاتوجــد حــالات . 

ظهــرت  مــن الأجوبــة ان حــالات الوفــاء بالتعهــد قليلــة ، لأن نســبة ) 50 % ( مــن الأيفــاء بالتعهــد نســبة قليلــة مــا يســتوجب تدخــل المحاكــم للتأكــد 

مــن ذلــك ,بوضــع اســس يمكــن عــن طريقهــا التأكــد مــن ذلــك.

-وحــول حــالات التنصــل عــن التعهــد واقيمــت دعــاوى بصددهــا :- ) 37.5 % ( دون جــواب ، و ) 62.5 % ( اجابــت بوجــود حــالات ، ولكــن دون 

ذكــر العــدد .

ي اهمال الزوجة الأولى .   وهذا يؤكد حقيقة ان زواج الرجل بامرأة أخرى يعىن

ي 
ام الزوج بالتعهد ، كانت الأجوبة :- ) 37.5 % ( دون جواب ، و ) 62.5 % ( كانت الأجوبة كالآ�ت ن -وحـول اجـراءات المحـكمة عند ثـبوت عـدم الرت

•التفريــق بنــاء عــى طلــب الزوجــة .

•منح الحق للزوجة لمراجعة المحكمة للمطالبة بحقوقها .

ي التعديل .
•قانون الأحوال الشخصية لم يعالج هذە الحالة ، ويعد هذا نقصا �ن

ع .  •حسب طلب الزوجة حقوقها مكفلة حسب القانون وال�ژ

ي هذە الحالة .
ي يجب عى المحكمة اتباعها �ن ن القانون الاجراءات الىت •لم يب�ي

ي تحــدث اثــر التعــدد ، وبالتــالىي  عــدم معالجــة الحالــة اثــر التعديــل ، وهــذا نقــص واضــح  ي عــدم حيلولــة التعديــات لمعالجــة المشــاكل الــىت   وهــذا يعــىن

ي عليــه اتخاذهــا .  ي لتقــوم المحاكــم بالاجــراءات الــىت
ي التعديــات ، فابــد مــن وضــوح النــص القانــو�ن

�ن

ي :- 
ام الزوج بالتعهد وعلمت بها المحكمة كانت كالا�ت ن ي حدثت نتيجة عدم الرت -الأجوبة كانت حول سؤال ، المشاكل الىت

ب ، قتــل ، ســب ،.....( ) 12.5% ( الامتنــاع عــن الانفــاق ، ) 12.5% ( اهمــال الأولاد  ) 25% ( تهميــش الزوجــة ، ) 25% ( اســتعمال العنــف ) صرن
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، )25% ( مشــاكل أخـــرى ) هـجـــر الزوجـــة ، ............ ( ، ) 12.5% ( مشـاكـــل مــع اهـــل الزوجـــة ، ) 12.5% ( كل ذلــك ، ) 12.5 % ( دون جــواب 

، و) 25 % ( لاتوجــد  مشــاكل . 

م بالتعهد .  ن ي الوقوف عندها بجدية ، لأن الزوج وكما يظهر من النتائج لايلرت
كل هذە النتائج سلبية ويقتىن

ي وصلــت الى المحكمــة كان الجــواب عليــه :- ) 25% ( حدثــت  ام الــزوج بالتعهــد والمشــاكل الــىت ن -والســؤال حــول رد فعــل الزوجــة الثانيــة عــدم الــرت

ام  ن الــرت النتائــج هــذە ان قلــة  يبــدو مــن  مشاكل ، ) 50% ( لم تحدث مشاكل ، ) 12.5 % ( احياناً ، و ) 12.5 % ( دون جواب .   

 . ام  ن الالــرت عــدم  اثــر  مشــاكل  حــدوث  يــرون  ن  المســتطلع�ي يــة  مرضيةوأكرڤ غــري  نتائــج  ينتــج  بالتعهــد  الــزوج 

ام الــزوج بالتعهــد ومعارضــة الزوجــة الثانيــة كانــت الاجابــات :- ) 37.5 % ( تهميــش الزوجــة ، )25 % ( امتنــاع  ن ي حدثــت اثــر الــرت -وحــول المشــاكل الــىت

الزوج عن النفقة ، )25 % ( اهـمال الأولاد ، ) 37.5 % ( اسـتعمال العنف ، ) 50 % ( طاق الزوجة الثانية ، ) 25 % ( مشاكل أخرى ، ) 12.5 

% ( مشاكل مع اهل الزوجة ، و ) 25 % ( دون جواب .  

ي تثــري المشــاكل للــزوج لوفائــه بالتعهــد ، وكمــا نــرى  ام الــزوج بالتعهــد وهنــا الزوجــة الثانيــة هیي الــىت ن وهــذە نتيجــة أخــرى ينتجهــا الــرت   

 . ذلــك  اثــر  للــزوج  حدثــت  جمــة  مشــاكل  هنــاك 

وج عليهــا ، وقــام الــزوج بمخـــالفة الشـــرط ، كـــانت الأجوبــة عــى هــذا النحـــو  ن اط الزوجــة عــدم الــرت ي حدثــت نتيجــة اشــرت وحــول المشــاكل الــىت  -

ط ، ) 12.5% ( مشــاكل  ط أيــة زوجــة هــذا الــ�ژ :- ) 37.5% ( اســـتعمال العنــف ، ) 25% ( تهميــش الزوجــة ، ) 50% ( طــاق ، )25 % ( لــم تشــرت

مــن  الرغــم  عــى  عليهــا  وج  ن الــرت عــدم  الزوجــة  اط  اشــرت ان  النتائــج  مــن  ظهــرت  مع أهل الزوجة ، و ) 12.5 % ( مشاكل أخرى .   

 . ذلــك  اثــر  مشــاكل  حدثــت  وقــد   ، ط  الــ�ژ بهــذا  لايفــون  الأزواج  مــن  الكثــري  ان  الا   ، عــاً  مقبــول سرژ طــا  كونــه سرژ

ي :- ) 
وج عليهــا ؟ كانــت الاجابــات عليــه كمــا يــأ�ت ن اط الزوجــة عــدم الــرت -والســؤال هــل حدثــت حــالات زواج الــزوج بامــرأة أخــرى عــى الرغــم مــن اشــرت

75 % ( لاتوجد حالات ، و ) 25 % ( دون جواب .  

ط . اط هذا ، عى الرغم من وجود حالات عدم ايفاء الزوج بال�ژ النتيجة هذە تظهر  جدوى الاشرت

ي موضــوع ) تعـــدد الزوجـــات ( ، كانــت الأجوبــة عليــه :- ) 37.5 % ( لاتوجــد حــالات ، ) 37.5 
-وعــن ســــؤال حــول عـــدد حـــالات مخـــالفة القـــانون �ن

ان هــذە  ة تعد ، و ) 12.5 % ( حالات قليلة جداً ولكن دون ذكر الأعداد .     % ( دون جواب ، ) 12.5 % ( حالات كثري

ي القانــون بصــدد تعــدد الزوجــات لــم تصــل الى النتيجــة المرجــوة منهــا بالحــد مــن حــالات 
ي اجريــت �ن ي ان التعديــات الــىت النتيجــة ) 37.5 % ( تعــىن

 . التعــدد 

جــواب  دون   )  %  37.5  ( و   ، ســجن   )  %  50(  ، غرامــة   )  %  62.5  (  -: الاجابــات  ن كانــت  المخالفــ�ي ضــد  اتخــذت  ي  الــىت الاجــراءات  -وحــول 

   .

ة وان العقوبات لم تكن رادعة للحد من التعدد . ان النتيجة هذە تفيد  بأن المخالفة للقانون المعدل نسبتها كبري

-والاجابــات عــى ســؤال ، هــل هنــاك حــالات اتخــذت فيهــا المحكمــة الإجــراءات ضــد المخالــف لقانــون التعــدد ، وطلبــت الزوجــة ايقافهــا ؟ كانــت 

ي :- 
كالآ�ت

) 37.5 % ( لاتوجد حالات ،  ) 37.5 % ( دون جواب ، و ) 25 % ( نعم هناك حالات .

ي حســم الخافــات 
النتيجــة هــذە تظهــر حقيقــة ان مجتمعاتنــا وان تلجــأ الى القانــون بعــض الأحيــان ، ألّا ان الصلــح الاجتمــا�ي يلعــب الــدور الكبــري �ن

وانهــاء المشــاكل والامــر مجلــب للنظــر و الصلــح الاجتمــا�ي يقلــل مــن اهميــة القانــون و تطبيقــه.

-والســؤال حــول مكانــة الشــخص المخالــف للقانــون كانــت الاجابــة عليــه :- ) 62.5 % ( مســؤول ، )62.5 % ( متمكــن ماديــاً ، ) 50 % ( شــخص 

عادي  ، ) 37.5 % ( دون جواب .  

ي مــن هــؤلاء وهــذە 
يــة المخالفــات تــأ�ت ء بالقانون،واكرڤ ي عــا�ج وهــذە نقطــة تســتوجب الوقــوف عندهــالأن الشــخص المتنفــذ المســؤول غري  

المجتمــع.  ي 
�ن القانــون  هيبــة  غيــاب  ي  ماتعــىن ضمــن  ي  وتعــىن ة  مشــكلة كبــري
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ي حدثــت نتيجــة تســجيل الدعــوى مــن قبــل الزوجــة الأولى ضــد زوجهــا بســبب التعــدد ، كانــت الاجابــات :- ) %75 (  -والســؤال حــول المشــاكل الــىت

طــاق ، ) 50 % ( تهميــش الزوجــة ، ) 37.5 % ( اســتعمال العنــف ، ) 25% ( امتنــاع عــن التفقــة ، و )25 % ( اهمــال الأولاد ، و ) 25 % ( دون 

جواب .  

النتيجــة هــذە تظهــر الطبيعــة الذكوريــة لمجتمعنــا ، إذ ان الزوجــة وان كانــت مـــظلومة وقامــت بتســجيل الدعــوى فالنتائــج الســلبية المخيبــة للآمــال  

تنتظرهــا ، يلحــظ ان ) 75 % ( مــن الحــالات تنتــ�ي بالطــاق ، وهــذا يســتوجب الحــل والدراســة . 

ي طـالت العقوبة فيها مع الزوج :- )50%( دون جواب ، )25% ( لاتوجد حالات ، )12.5% ( لاتوجد احصائية ، و ) %12.5  -وحـول الحـالات الىت

(  الزوجة الأولى . 

ي حالات نادرة . 
ي المعادلات هذە والزوج لاتطاله العقوبةإلّا �ن

والاجوبة هذە تعطينا انطباعاً بان الزوجة هیي الخاسرة �ن

-عدد حالات وقف تنفيذالعقوبات بصدد التعدد ، الجواب لايجوز الايقاف ، لأن القانون بعد التعديل منع ذلك .   

نستنتج من ذلك ان العقوبات لاتقف ولكن لا نصل الى تنفيذ العقوبة إلّا بعد مراحل مما يؤدي الى ضياع الحق لاسيما حق المرأة المنكوبة. 

ي ، و ) 25 % ( دون ابــداء رأي  ي بعــد التجربــة عــى الإجــراءات الجديــدة :- ) 50% ( اراؤهــم ســلبية ، ) 25% ( ايجــا�ج
-والاجوبــة حــول راي القــا�ن

  .

ي مجال القضاء ينظرون الى التعديات نظرة ســلبية ) 50% ( مع ) 25 % ( ممن لم يبدو برأيهم 
ن �ن ية العامل�ي والنتيجة هذە غري متوقعة لأن أكرڤ

ي ان ) 25 % ( فقط ينظرون اليها نظرة ايجابية .  ، وهذا يعىن

ورة لإجراء تعديات  احات القضاة بصدد التعديات ، وما مدى امكانية تطبيق التعديات عى ارض الواقع ؟ وهل هناك صرن -وبالسؤال عن اقرت

ي  :- 
ي اجريت ؟ كانت الآراء كالآ�ت قانونية عى التعديات الىت

1- انه يجب ان يكون عدم االأنجاب سبباً وحيداً للزواج من زوجة ثانية .

ورة لإجراء تعديات . 2- ان امكانية تطبيق التعديات صعبة عى ارض الواقع وهناك صرن

ي تحدث اثناء التنفيذ ويجب اضافة مواد اخرى  يعیي آخر لمعالجة المعوقات الىت 3- انه هناك حاجة لتدخل ت�ژ

ورية ، والأفضل العودة الى القانون قبل التعديل .   4-هناك راي يقول انه اصلًا هذە التعديات غري صرن

رات التعــدد بعــدم الانجــاب ، وان التعديــات  ي المحاكــم ، وهــم يــرون حــر مــرج
ن �ن      هــذە النتيجــة جــاءت اثــر تطبيــق القانــون مــن لــدن العاملــ�ي

ي حدثــت اثنــاء التنفيــذ ، ولابــد مــن اضافــة  يــعیي لمعالجــة المعوقــات الــىت ورات لتعديــل آخــر وتدخــل ت�ژ ي ارض الواقــع صعــب جــداً ، وان هنــاك صرن
�ن

مــواد أخــرى ، والأغــرب هــو الدعــوة الى الغــاء هــذە التعديــات والعــودة الى القانــون قبــل التعديــل . 

ة ؟ كانت الاجابات:- ) 75% ( توجد ثغرات ،و ) 25 % ( دون جواب .  -وبالسؤال حول وجود ثغرات قانونية بعد اجراء التعديات الأخري

ع  ي عــدم نجــاح المــ�ژ ي التعديــات وهــذا يعــىن
ن رأيهــم يــرون وجــود ثغــرات �ن تظهــر هــذە النتيجــة وجــود ثغــرات إذ نســبة ) 75% ( مــن المســتطلع�ي

ي موضــوع التعــدد.
ي اجرائــه للتعديــات �ن

الكــوردي �ن

ي      
المطلبالثا�ف

   نتائج الاستبيان حول آراء دوائر مكافحة العنف الاسري و الهيئات و المنظمات 

  النسوية حول التعديل الوارد عى المادة الثالثة بخصوص تعدد الزوجات. 

  قمنا بتوجيه اسئلة الى دوائر مكافحة العنف الأسري والمنظمات النسوية ، و بعد الحصول عى الاجابات

قمنا بتحليلها :-  

ي حدثــت اثــر  ي ( ، وكان الســؤال عــن المشــاكل الــىت
وط الــزواج الثــا�ن  -الســؤال الأول كانــت حــول الفقــرات ) 4 ، 5 ، 6 ، 7 ( مــن المــادة الثالثــة ) سرژ

عــدم موافقــة الزوجــة الأولى عــى زواج زوجهــا بأخــرى ، كانــت الاجابــات :- )72.72 % ( مشــاكل اجتماعبيــة ) هجــر الــزوج ، مشــاكل مــع الأولاد ، 
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ب ، قتل ، ...... ( ، ) 62.63 % ( تهميش الزوجة ، )72.72 % مشاكل مع اسرة  زواج سري .....الخ ( ،)62.63% ( استعمال العنف معها ) الرن

الزوجة ، ) 18.18%( قطع النفقة .  

ي عــدم وجاهــة  ي ادت الى مشــاكل بنســب عاليــة ، ممــا يعــىن
ي للــزواج الثــا�ن

ع الكوردســتا�ن ي اضافهــا المــ�ژ وط الــىت تفيــد النســب الــواردة ان الــ�ژ  

 . منهــا  المرجــوة  النتائــج  الى  تصــل  لــم  فــ�ي   ، نجاحهــا  التعديــات وعــدم 

ن فيمــا بعــد انهــا كانــت حالــة اكــراە ، كانــت الاجابــة :- ) %100  -وبالســؤال عــن عــدد حــالات وافــق فيهــا الزوجــة عــى زواج زوجهــا بامــرأة أخــرى ، وتبــ�ي

ن .   ( وجود حالات دون تحديد عدد مع�ي

ي عدم نجاح التعديل للوصول الى ما يصبو إليه .    والنسبة هذە تعىن

ي ادعاء مرض الزوجة جاءت الاجابات :- ) 100% ( بوجود حالات .  
-والاجـابات عن حـالات وجــود الاكراە �ن

ي ان التعديات لم تكن موفقة ، إذ أتت بالاكراە والعنف، ولم تأت بالمعالجة الناجحة. وهذا يعىن

ي ادعــاء مــرض الزوجــة ؟ كانــت الاجـــابات :- ) 63.6% ( لا توجــــد حــــالات ، )18.2 % ( نعــــم 
والســؤال : ألــم تحــدث حــالات تزويــر التقاريــر الطبيــة �ن

توجــد حالات ، و ) 18.2% ( دون جواب .   

وير ، فابد من البحث عن حلول أخرى .   ن وهذە النسبة ايضاً تفيد عدم نجاح التعديل ، لأن سدّ الباب عى الناس أدى الى اللجوء الى الرت

ي ادعــاء عـقم الزوجة ، كــانت الاجـابات :- ) 72.7% ( لا توجد حالات ، ) 27.3 % ( توجد حالات 
-والسؤال : ألم تحـدث حـالات تـزوير �ن

وير .  ن راً للزواج بامرأة أخرى لم يكن موفقاً مما ادى الى لجوء الناس الى الرت ة جداً ، وتفيد ان وضع عقم الزوجة مرج وهذە النسبة خطري

ي :- ) 
وج بامــرأة أخــرى ، وكان قــد قــدم وثائــق يســتدل بهــا عــى تمكنــه المــالىي ، جــاءت الاجابــات كالآ�ت ن ن يســار الــزوج بعــد الــرت -وبالســؤال حــول تبــ�ي

81.8% ( نعم ، ) 9.1% ( لا ، و 9.1 % ( دون جواب .  

وير المحررات الرسمية.  ن وط مما الجأ الناس الى القيام برت ي وضع ال�ژ
ي عدم نجاح التعديل والتعسف �ن وهذا مؤسرژ خطري يعىن

ن الزوجــات ؟ كـــانت الاجـــابات : ) 63.63 % ( اهـــمال الأولاد ، )  ام الــزوج بالتعهــد باقامــة العــدل بــ�ي ن -الســؤال حــول مشــاكل حدثــت اثــر عــدم الــرت

54.54% ( تهــــميش الزوجة ، ) 54.54% ( اسـتعــمــــال العـنــــف ، ) 27 .27% ( مشـاكــــل مع اهـــل الزوجــــة ، ) 18.18 % ( الامتناع عن الانفاق ، و 

9.09% ( مشاكل اخرى .  

ام بالتعهــد الــذي يلــزم نفســه بــه ، بغيــة الحصــول الى هدفــه بالــزواج مــن  ن ويــر أو عــدم الالــرت ن ي ان الــزوج قــد يلجــأ الى الرت هــذە النســبة مرتفعــة وتعــىن

امــرأة أخــرى. 

ام الزوج بالتعهد ؟ الاجابات :- ) 72.7 % ( حدثت رد فعل ، و ) 27 .3 % (  حدثت احياناً .   ن -ماذا كان رد فعل الزوجة الثانية من الرت

وطهــم إلّا  ام بالتعهــد والمســلمون عنــد سرژ ن عــاً عــى عــدم الالــرت النســبة تفيــد بــان رد فعــل الزوجــة  أمــر طبيــعیي ومــن حقهــا والــزوج يؤخــذ قانونــاً وسرژ

طــاً أحــل حرامــاً أو حــرم حــالًا .   سرژ

ام الزوج بالتعهد ومعارضة الزوجة الثانية لذلك ، كانت الاجابات :- ) 45.45% ( تهميش الزوجة ، ) %54.54  ن -الســؤال : مشــاكل حدثت اثر الرت

( طــاق ، 63.63% ( اســتعمال العنــف ، )36.36% ( اهمــال الأولاد ، 27.27 % ( مشــاكل مــع اهــل الزوجــة ، ) 18.18 % ( امتنــاع عــن النفقــة 

، ) 9.09% ( مشــاكل أخــرى . هــذە النســبة طبيعيــة إذ المــرأة الثانيــة كانــت تتوقــع تفــرغ الــزوج لهــا وتهميــش  الزوجــة الأولى وهــذا ليــس مــن حقهــا 

عــاً ولا قانونــاً . لاسرژ

وج عليهــا ؟ الاجابــات كانــت :- ) 27.27% ( تهميــش الزوجــة ، ) )72.72% ( امتنــاع عــن  ن اط الزوجــة عــدم الــرت ي تحــدث نتيجــة اشــرت -مــا المشــاكل الــىت

النفقــة ، ) 18.18 % ( اســتعمال العنــف ، ) ) 54.54% ( اهمــال الأولاد ، )36.36% مشــاكل مــع أهــل الزوجــة )45.45 %( طــاق ، ) %9.09( 

مشاكل أخرى . 

ورة العمــل مــن  عــى الرغــم مــن ان هــذا حــق للزوجــة الا أن النســب تشــري الى غلبــة العقليــة الذكوريــة عــى رجــال المجتمــع الكــوردي ، وهــذا يفيــد صرن

أجــل بدائــل أخــرى ، ومنهــا ؛ الســعیي لتغيــري العقليــة الذكوريــة . 



141HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020https://www.huj.uoh.edu.iq

-Huj pگۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

وج عليهــا ؟ جــاءت الاجابــات  ن اط الزوجــة عــدم الــرت -وبالســؤال عــن تلــك الجهــات حــول حــدوث حــالات زواج الــزوج بامــرأة أخــرى عــى الرغــم مــن اشــرت

:- ) )100% ( حدثت تلك الحالات . 

ي مجتمعنــا ، ولذلــك يلجــأ الرجــل الى كل مــا يحلــو لــه بغيــة وصولــه الى مــا يريــد دون 
وهــذا عائــد ايضــاً الى ســيطرة العقليــة الذكوريــة عــى الرجــال �ن

ام مشــاعرها .  مراعــاة شــعور المــرأة ودون النظــر اليهــا عــى انهــا انســان تحتــاج الى الرعايــة واحــرت

ي : ) 
ي حدثــت نتيجــة تســجيل الدعــوى مــن قبــل الزوجــة ضــد زوجهــا بســبب التعــدد ؟ والاجابــات حــول هــذا الســؤال كانــت كالآ�ت -مــاهیي المشــاكل الــىت

54.54% ( تهميش الزوجة ، ) 45.45% ( امتناع عن النفقة ، ) 45.45% ( استعمال العنف ، ) 72.72% ( اهــمـال الأولاد ، )9.09% ( مشـاكل 

مع اهـل الزوجــة ، ) 45.45% ( طــاق ، ) 18.18% ( مشاكل أخرى .  

ي مجتمعنا تدفع الرجل الى العمل 
ورة العمل من أجل بدائل وحلول أخرى ، لأن العقلية الذكورية المســيطرة عى الرجال �ن هذە النســب تفيد صرن

من أجل ما يناســبه دون مراعاة شــعور المرأة وانســانيتها . 

-الســؤال حــول مكـــانة الشــــخص المخـــــالف لقــــانون تحــــجيم التعــدد؟ كانــت الاجابــات :-  ) 72.72% متمكــن ماديــاً ، ) 54.54% ( مســؤل حكــومیي 

ي ، ) 27.27% ( شحص عادي .   أو حز�ج

ي عــدم وضــع الاعتبــار للقانــون مــن لــدن  ي وهــذا يعــىن تفيــد النســب هــذە ان مــن يقــوم بالتعــدد شــخص متنفــذ ماديــاً أو هــو مســؤل حكــومیي أو حــز�ج

المتنفذيــن واصحــاب الجــاە والســلطة ، والأمــر هــذا مخيــف جــداً . 

ــالت العقوبــة ) عــــقوبة التعـــدد ( مــع الــزوج ؟ كانــت الاجابــات :- ) 81.8% ( الزوجــة الأولى دون ذكــر العــدد ، ) 18.2% ( لا  ــالة طــ الســؤال كــــم حــ

توجدحــالات . 

هذە النسبة تفيد ان الضحية الأولى هیي المرأة وتبدى لنا النسبة ان التعديل بفرض العقوبة لم يكن مجدياً .

المطلبالثالث
نتائج الاستبيان حول آراء بعض محاكم الاحوال الشخصية خارج اقليم كوردستان

          حول التعديل الوارد عى المادة الثالثة بخصوص تعدد الزوجات

ي :- 
وجهنا من خال الاستبيان بعض الأسئلة الى محاكم الأحوال الشخصية خارج اقليم كوردستان وكانت النتائج كما يأ�ت

ي محكمتكم ؟ 
السؤال : كم عدد حالات تعدد الزواج من سكنة اقليم كوردستان تمت �ن  -

ي مخمور ) 256 ( حالة سنة 2017 
أولًا / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن ) 700 ( حالة دون تحديد السنة   ي خانق�ي
ثانياً /  محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي كركوك ) لا توجد أية حالة ( 
ثالثاً / محكمة الأحوال الشخصية �ن

 يســتفاد من الأرقام المذكورة اعاە ان العدد مرتفع ويعود الســبب الى عدم وجود موانع قانونية للزواج بامرأة أخرى لدى المحاكم خارج الاقليم 

ي مخمــور كلهــا تصديــق زواج 
ي محكمــة الأحــوال الشــخصية �ن

مــة  �ن ي هــذە المحاكــم .  يلحــظ ان حــالات العقــد المرج
فيلجــأ الأزواج الى ابــرام العقــد �ن

ي المحكمــة ، بــل تــم تصديــق الــزواج بعــد الدخــول .  
ي ولــم يتــم اجــراء عقــد الــزواج بدايــة �ن خــار�ج

ي أية حالة من حالات ؟ 
ت الزوجة الأولى الى المحكمة لابداء موافقتها �ن -السؤال هل حرن

ي مخمور ) نعم ( دون تحديد عدد الحالات  . 
أولًا / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن ) بعض الاحيان  ( بنسبة )10% ( تقريباً .  ي خانق�ي
ثانياً /  محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي كركوك ) لا توجد  (   .
ثالثاً / محكمة الأحوال الشخصية �ن

اً بحضــور الزوجــة الأولى وموافقتهــا عــى زواج زوجهــا بامــرأة أخــرى ممــا    يبــدو مــن الارقــام اعــاە ان المحاكــم خــارج الأقليــم لا تعــري اهتمامــاً كبــري

يســهل أمــر التعــدد . 
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ي محكمتكم ؟ 
-السؤال : هل رفعت زوجة دعوى عى زوجها لاجراء عقد الزواج بامرأة أخرى �ن

ي مخمور ) لا ( 
أولًا / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن ) نعم ( بنسبة ) 80% ( تقريباً .  ي خانق�ي
ثانياً /  محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي كركوك ) نعم (  . 
ثالثاً / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن نجــد نســبة ) 80 % (  ي محكمــة خانقــ�ي
 يبــدو ان محكمــة مخمــور لــم تتلــق أي طلــب ولــم يقــدم لهــا أي دعــوى مــن قبــل الزوجــة عــى زوجهــا بينمــا �ن

وجــون بامــرأة أخــرى .  ن ي اتخــاذ الاجــراءات ضــد الأزواج الذيــن يرت
ولا يتصــور الباحثــة ان  المحاكــم خــارج الأقليــم جــادة �ن

ي حدثت جراء اجراء عقد الزواج بامرأة أخرى وعلمت بها المحكمة ؟  -السؤال ما أهم المشاكل الىت

ي مخمور ) لاتوجد أية دعوى مقامة امام هذە المحكمة  ( 
 أولًا / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن ) الامتناع عن النفقة ومشاكل أخرى (  ي خانق�ي
ثانياً /  محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي كركوك ) مشاكل متنوعة و متعددة (  . 
ثالثاً / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن    يبــدو مــن الأرقــام أعــاە أن محكمــة مخمــور لــم تتلــق أي طلــب ولــم يقــدم اليهــا أي طلــب بصــدد الموضــوع ، بينمــا قدمــت الى محكمــة خانقــ�ي

مجموعــة مــن الدعــاوي . 

ي المحكمة ؟ 
-السؤال : معلومات عن من اجرى  عقد الزواج بامرأة أخرى �ن

ن 20 – 40 سنة . اوح ب�ي ي مخمور :-  العمر : ترت
أولًا / محكمة الأحوال الشخصية �ن

  المهنة : كاسب .

 القومية : عربية او كوردية .

 محل السكن : اقليم كوردستان وقضاء مخمور . 

:)بامرأة واحدة(   وجاً بامرأة واحدة أم أكرڤ ن هل كان مرت

ن ) لم يحددوا متوسط الأعمار والمعلومات الأخرى (.  ي خانق�ي
ثانياً /  محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي كركوك  :-  العمر : 1951 الى  1996.
ثالثاً / محكمة الأحوال الشخصية �ن

  المهنة : كاسب .

 القومية : مختلف القوميات .

محل السكن:كركوك وأطرافها وبعض المحافظات الجنوبية. 

وجاً بامرأة واحدة أم أكرڤ : ) بامرأة واحدة (   ن هل كان مرت

ن ) 20 –  اوح بــ�ي ي حصلنــا عليهــا مــن قبــل محاكــم خــارج الأقليــم ان اعمــار مــن يقدمــون عــى عــى الــزواج بامــراة ثانيــة تــرت  يبــدو مــن المعلومــات الــىت

ن ســنة والمهــن المدونــة هیي ) كاســب ( ولا نــرى دقــة هــذە المهــن المســجلة والقوميــات  ي كركــوك ارتفــع العمــر الى أكــرڤ مــن ســت�ي
40 ســنة  ( بينمــا �ن

ي . 
ي كركــوك هیي الكورديــة والعربيــة ، ومــن تزوجــوا كان زواجهــم الــزواج الثــا�ن

المتنوهــة عنهــا �ن

ي تفقمهــا 
ي تقليــل المشــاكل الأسريــة أم �ن

ي الأقليــم �ن
ي اجريــت عــى قانــون الأحــوال الشــخصية �ن الســؤال : حســب علمكــم هــل ســاهمت التعديــات الــىت

؟ 

ي مخمور:-  ) لم يكن لها أي تأثري  (. 
أولًا / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ن :- ) قللت المشاكل  (.  ي خانق�ي
ثانياً /  محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي كركوك :-  ) لم يكن لها أي تأثري (  .
ثالثاً / محكمة الأحوال الشخصية �ن

ي ) مخمــور  ي محكمــىت
ي الأقليــم لــم يكــن لهــا أي تأثــري – كمــا نــرى �ن

ي اجريــت عــى قانــون الأحــوال الشــخصية �ن  يبــدو مــن الاســتبيان ان التعديــات الــىت

ن انهــا قللــت المشــاكل .  و كركــوك ( ، وتــرى محكمــة خانقــ�ي
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اهمالنتائجوالتوصيات
-: ي

 توصل البحث الى نتائج كما و يو�ي الباحثان بأمور نلخصها فيما يأ�ت

اولا:-النتائج:-
ي جــاءت لمصلحــة 

ع الكوردســتا�ن ي وضعهــا المــ�ژ ي اكــرج شــق منــه جــاءت لمصلحــة الرجــال فــان القيــود الــىت
1- اذا كانــت مســألة تعــدد الزوجــات �ن

النســاء.وبالتأكيد فمصلحتهــا ايضــا جديــرة بالأعتبــار.

ي الامــور المادية,وانمــا هنــاك أمــور معنويــة يمكــن العــدل فيهــا و وارد الظلــم فيها,مثــل اظهــار المحبــة و الماطفــة بالــكام 
2-ان العــدل لايكــون فقــط �ن

الجميــل لواحــدة دون اخــرى.

يعــة الاســامية مــن  وج للمــرة الثانيــة , أول امــر ينتــج عــن هــذا الــزواج اهمــال الزوجــة الاولى , نحــن لانتحــدث عمــا تطلبــه ال�ژ ن 3-ان الرجــل عندمــا يــرت

ي اوكلــت  ي ديــن النــاس و وجدانهم,الــىت
خ �ن ي الواقــع بعــد ان فســدت الضمائــر وحــدث خلــل و سرژ

الرجــل عنــد التعــدد و لكننــا نتحــدث عمــا يحــدث �ن

وط و الضوابــط اليهــا. يعــة الاســامية امــر الــ�ژ ال�ژ

4-ان التعدد جائز,وهذا الامر ليس عليه حديث,ولكن من التقدير للزوجة و أهلها اخذ اذنها قبل الزواج عليها واخذ رأييها بنظر الاعتبار.

وط لمنــح الاذن , التحجيــم مــن رقعــة تعــدد الزوجــات و تضيقــه كلمــا اســتطاع,واذا حصــل فــا  ي مــن وضــع الــ�ژ
ع الكوردســتا�ن 5-ان هــدف المــ�ژ

ي .
ي ســاحة القضــاء و بــاذن القــا�ن

مجــال للتعــدد الا �ن

اط الموافقــة لا يعــد حــا للمشــكلة . و  6-ان موافقــة الزوجــة الاولى وعــدم موافقتهــا لا تجــدي نفعــا, لان المشــاكل و المعوقــات زادت و لذلــك اشــرت
ن ن الزوجــ�ي خ بــ�ي بالتــالىي لا يكــون عائــق امــام تعــدد الزوجــات بــل وســع الــ�ژ

ي حسم الخافات.
7-ان مجتمعاتنا ان تلجأ الى القانون بعض الاحيان,لكن الصلح الاجتما�ي يلعب الدور الكبري �ن

8-ان طبيعة مجتمعنا هیي طبيعة ذكورية,اذ ان الزوجة وان كانت مظلومة وسجلت الدعوى فالنتائج السلبية تنتظرها 

ي ايقافها ,ولكن لانصل الى تنفيذ العقبوبة الا بعد مراحل, وتحتاج الى وقت. 
9-ان عقوبة التعدد لا يمكن للقا�ن

ي التعديات ,وايجاد آلية لتطبيقها عى ارض الواقع ,تكون مساعدة لمعالجة المعوقات 
ع باعادة النظر �ن ثانيا: التوصيات :-   1-  نو�ي   الم�ژ

ورة اضافــة مــواد اخــرى تيــ� الاجــراءات وتجعلهــا اكــرڤ واقعيــة وتتمــاسىژ مــع طبيعــة المشــكلة و تعالجهــا بقــدر  ي تحــدث اثنــاء التنفيــذ ,كمــا نــرى صرن الــىت

اقل من الســلبيات .

2- وضع اسس أدق للتاكد من الحالة المالية لمن يروم الزواج بامرأة اخرى.

ن الزوجات . ام الزوج بتعهد العدل ب�ي ن ي يجب عى المحكمة اتباعها عند عدم الرت ن الاجراءات الىت ي يب�ي
 3-وضع نص قانو�ن

المصادر
بعدالقرآنالكريم.

وت:دار الكتب العلمية. .بري ن ن عن رب العالم�ي 1- أ ابن قيم الجوزية,م.1991.اعام الموقع�ي

وت:مكتبة المنار          الاسامية.الكويت:مؤسسة الرسالة. ون.بري ي هدي خري العباد.الطبعة السابعة والع�ژ
 ب- .1994.زاد المعاد �ن

. ي 2- ابو زهرة,م.الاحوال الشخصية.الطبعة الثالثة.دار الفكر العر�ج

وت:دار المعرفة. 3- البخاري,م.1960.صحيح البخاري.بري
ن الاقناع.دار الكتب العلمية. ي .1983,م.كشاف القناع عن م�ت

4-  أ-البهو�ت

وت: المكتبة العرية.    ن أبوداود.صيدا-بري 5-أبوداود ،2010.س�ن

. وت:دار الغرب الاسامیي مذي(.بري ن الرت )س�ن مذي,م.1998.الجامع الكبري 6- الرت

. 8_خروفــة,ع.1970. ح قانــون الاحــوال الشــخصية.وزارة التعليــم العــالىي و البحــث العلــمیي ,م.1980.سرژ ي
,أ و الســامرا�ئ 7- الخطيــب,ع والكبيــ�ي
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ح قانــون الاحــوال الشــخصية.بغداد :مطبعــة العــا�ن سرژ

ي المذاهب الأربعة. دمشق. الطبعة الأولى : دار الفكر .
،م.2006. القواعد الفقهية و تطبيقاتها �ن 9- الزحيىي

.القاهرة:العاتك لصناعة الكتاب.    ي نسيجه الجديد.الطبعة الحادية ع�ژ
,م.2002.اصول الفقه �ن 10_ الزلمیي

ي احكام المرأة و البيت المسلم.الطبعة الرابعة.مؤسسة الرسالة.
11_زيدان,ع.2000.المفصل �ن

.الطبعة الخامسة.دار القلم. ,م.1986.صفوة التفاسري ي
 12-الصابو�ن

,م.سبل السام.دار الحديث. ي
13-الصنعا�ن

,م.1964.الجامع لاحكام القرآن.القاهرة:دار الكتب المرية . ي 14-القرطىج

كة عاتك لصناعة الكتاب. ح قانون الاحوال الشخصيةو تعدياته.الطبعة الثالثة.سرژ ي سرژ
�ن ن ,أ.2010.الوجري 15-الكبي�ي

ي الفقه .الطبعة الأولى .دار الفكر .
ن �ن ن و عمدة المفت�ي 16-النووي ،2005.منهاج الطالب�ي

name- center.com/Activitie  -: ي
و�ن ي و الدلالات.    منشور عى الموقع الألكرت

17-وفيق,م.المعا�ن
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